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»الأنباء« تنشر تقرير مكتب اللجنة بالرأي القانوني عن عدة اقتراحات حول حقوقهم الإنسانية والاجتماعية

»التشريعية«: مخالفة دستورية في منح
غير محددي الجنسية التعليم والعلاج المجاني

رشيد الفعم

أعــد مكتــب لجنة الشــؤون 
التشريعية والقانونية البرلمانية 
مذكــرة بالــرأي القانونــي عــن 
الاقتراحــات بقوانــن في شــأن 
المدنيــة والاجتماعية  الحقــوق 
لغير محددي الجنسية، المقدمة 
مــن النــواب د.محمــد الحويلة 
العنــزي ود.جمعــان  وعســكر 
الحربش ومحمــد هايف. وجاء 
التقرير الذي تنشــره »الأنباء« 
رافضــا الإخــال بمبــدأ العدالة 
والمســاواة بين غيــر الكويتيين، 
مؤكدا وجود شبهة دستورية في 
بعض مواد الاقتراحات المذكورة. 

وجاء التقرير كالتالي:
المـجـــلس  أحـــال رئـيـــس 
الاقتراحات بقوانين المشار إليها إلى 
اللجنة، الأول بتاريخ 2017/1/25، 
والثاني بتاريخ 2017/2/7 والثالث 
بتاريخ 2017/2/19، والرابع بتاريخ 
2017/4/12 )الاقتراح بقانون الرابع 
مقدم أساسا من مرزوق الخليفة 
المبطلة عضويته وتبناه العضو 
محمد هايف بكتابــة المحال إلى 
اللجنة بتاريخ 2017/5/8(، وذلك 
لبحثها ودراستها وتقديم تقرير 

بشأنها إلى المجلس.
موضوع الاقتراحات بقوانين 
والهدف منها: تتطابق الاقتراحات 
بقوانــن في مجملهــا من حيث 
الأحكام والنصوص، حيث نصت 
جميعهــا في موادها الأولى على 
تحديــد المقصــود بمفهــوم غير 
محددي الجنســية، وفــي المادة 
الثانيــة بالنســبة للاقتراحــات 
بقوانين الأول إلى الثالث )والمادة 
الثالثة في الاقتراح الرابع( على 
منحهم بطاقة مدنية صالحة لمدة 
خمس ســنوات قابلــة للتجديد 
ويحق لهــم بموجبها الحصول 
على مجموعة من الحقوق المدنية 

والاجتماعية مثل:
1 ـ الإقامة الدائمة بالكويت.

2 ـ العــاج والدواء المجاني، 
بالإضافة إلى منح المزايا المتعلقة 

بالمعاقين.

3 ـ تعليــم مجانــي بجميــع 
المراحل الدراسية، بالإضافة إلى 

مراحل التعليم العالي.
4 ـ الحصــول على شــهادات 

الميلاد وشهادات الوفاة.
5 ـ تحريــر وتوثيــق عقود 
الــزواج والطلاق وكل ما يتعلق 

بالأحوال الشخصية.
6 ـ الحصــول علــى رخــص 
القيادة وجوازات السفر والتنقل 

لخارج البلاد والعودة.
7 ـ الحــق فــي اختيار العمل 
في القطاعين الحكومي والخاص، 
بالإضافة إلــى الحق في التقاعد 
وصرف المستحقات ومكافأة نهاية 
الخدمة فــي القطاعين الحكومي 

والخاص.
8 ـ الحق في التملك بصورة 

فردية أو بالاشتراك مع الغير.
9 ـ الحــق فــي اللجــوء إلى 

المحاكم المختصة.
كما نصت الاقتراحات بقوانين 
الثلاثة الأولى على أن تسري على 
غير محددي الجنســية القواعد 
الخاصــة بالأجانــب فــي مجال 
تأسيس الشركات وتملك أسهمها 
المنصــوص عليــه فــي القانون 
رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون 
الشــركات. وألزمت الاقتراحات 
الثلاثــة الأولى الجهــاز المركزي 
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 
غير قانونية بتسجيل جميع من 
لم يتم تســجيلهم فــي الجهات 
المنصــوص عليها بالمادة الأولى 
من الاقتراحات وفقــا لما يحمله 

أننا نرى أنه قد تثور شبهة عدم 
الدستورية في شأن الاقتراحات 
بقوانين المشار إليها على النحو 

التالي:
٭ قد تثور شبهة المخالفة لأحكام 
الدستور وعلى وجه الخصوص 
لمبدأ المساواة والمنصوص عليه 

في المادتين )7( و)29(:
المــادة )7(: »العدل والحرية 
والمســاواة دعامــات المجتمــع، 
والتعاون والتراحم صلة وثقى 

بين المواطنين«.
المادة )29(: »الناس سواسية 
فــي الكرامــة الإنســانية، وهــم 
متســاوون لــدى القانــون فــي 
الحقــوق والواجبــات العامة، لا 
تمييــز بينهــم في ذلك بســبب 
الجنــس أو الأصــل أو اللغة أو 

الدين«.
حيث ان بعض ما نصت عليه 
الاقتراحات مثل العلاج والتعليم 
المجاني أمور لا تمنحها القوانين 
الكويتيــة للأجانــب المقيمــن 
بالدولة بصــورة قانونية، لذلك 
فإن تقريرهــا للمقيمين من غير 
محددي الجنســية دون المقيمين 
الآخرين قد يكــون فيه تفضيل 
لهــذه الفئــة خصوصــا وأننــا 
أمام مراكــز قانونية متشــابهة 
)غيــر كويتــي وغيــر كويتي(. 
فمــع تســليمنا بضــرورة منح 
غير محددي الجنســية الحقوق 
الأساسية اللصيقة بالشخصية 
)كحق استخراج شهادات الميلاد 
والوفاة والزواج وحق التقاضي( 

من إحصاء أو أي أوراق ثبوتية 
رســمية تفيد مــا يثبت تواجده 
بالكويــت بصفتــه غيــر محدد 
الجنســية. أما الاقتراح بقانون 
الرابع فقد نــص على أن يتولى 
الجهاز المشار إليه حصر أسماء 
غير محددي الجنسية المسجلين 
لــدى الجهات الحكومية خلال 3 
أشهر من تاريخ العمل بالقانون. 
كما نص على أن يعاقب بالحبس 
مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي 
لا تجاوز ألف دينــار أو بإحدى 
هاتــن العقوبتين كل من قدم أو 
ادلــى بيانات أو مســتندات غير 
صحيحة للجان المختصة بقصد 
الاستفادة من أحكام هذا القانون 

سواء لنفسه أو للغير.
وتهدف الاقتراحات بقوانين - 
حسبما جاء بمذكراتها الإيضاحية 
- إلى رفع المعاناة عن فئة غير 
محددي الجنسية بمنحهم الحقوق 
والتي يتوافق منحها مع اعتبارات 
الشــريعة الإســامية وحقــوق 

الإنسان.

الرأي القانوني
لن نتحدث في هذه المذكرة عن 
مسألة الملاءمة، حيث تترك للجنة 
المختصة لتحديدها بعد الاستماع 
إلى وجهــة نظر الجهات المعنية 
بهــذه الاقتراحات، وســيقتصر 
الناحيــة  علــى  هنــا  بحثنــا 
الدستورية والقانونية، فلا شك 
أن الفكرة من الاقتراحات بقوانين 
نبيلة من الناحية الإنســانية إلا 

وذلك تنفيذ للالتزامات القانونية 
الدولية والاعتبارات الإنســانية 
الدســتور  المنبثقــة مــن روح 
الكويتــي إلا أننــا نــرى أن منح 
الحقوق الأخرى كالتعليم والعلاج 
المجانــي وغيرهــا للمقيمين من 
غير الكويتيــن )الغير محددي 
الجنســية( دون المقيمــن مــن 
غيــر الكويتيــن )الأجانب( أمر 
قد يثور بشــأنه شــبهة الإخلال 
بمبدأ المســاواة وينســحب هذا 
الأمر كذلــك على الحق في تملك 
العقار، حيث ان المرسوم بالقانون 
رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك 
غير الكويتيين للعقارات نص في 
مادته الثالثة علــى إمكان تملك 
العربــي لعقار واحد بعد صدور 
مرسوم بمنحه هذا الحق، وبذلك 
يكون عدم تطلب صدور مرسوم 
لتملك غير محدد الجنسية للعقار 
بالمســاواة مع غير الكويتي أمر 
فيه تفضيل. هذا من حيث شبهة 
عدم الدستورية، كما يوجد لدينا 

ملاحظات أخرى كالتالي:
1 ـ المادة الرابعة من الاقتراحات 
بقوانــن الثلاثة الأولــى ألزمت 
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع 
المقيمــن بصورة غيــر قانونية 
بتسجيل الشخص وفقا لأي أوراق 
ثبوتية رسمية أو أي إحصاء يفيد 
تواجده بالكويت بصفة غير محدد 
الجنسية ولم تحدد مدة تواجده 
)كأن يكون حاملا لإحصاء 1965( 
أو ما شابه. ونرى أنه من الأفضل 

وضع تحديد أكبر بالمادة.
1 ـ لا حاجــة للمــادة الرابعة 
من الاقتراح بقانون الرابع حيث 
ان المقصــود منهــا هــو جريمة 
التزوير المعاقــب عليها بعقوبة 
أشد وفقا للمواد من 257 إلى 262 
من القانون رقم 16 لســنة 1960 

بإصدار قانون الجزاء.
2 ـ نرجــح في حــال الموافقة 
الأخذ بديباجة الاقتراح بقانون 
الرابع لإشارتها لجميع القوانين 
ذات الصلــة. هذا، والأمر متروك 
لأعضاء اللجنــة الموقرة لتقرير 

ما ترونه مناسبا.

محمد هايفعسكر العنزيد. محمد الحويلةد. جمعان الحربش

ضرورة منح غير 
محددي الجنسية 
الحقوق الأساسية 

اللصيقة بالشخصية 
كحق استخراج 

شهادات الميلاد 
والوفاة والزواج 
وحق التقاضي

العتيبي لجميع الوزراء: ما كيفية 
التعاطي  مع ملاحظات »المحاسبة«؟

أكد النائب خالد العتيبي أن 
المخالفات التي وردت في تقارير 
ديوان المحاســبة عن الوزارات 
والجهات الحكومية للسنة المالية 
2016-2017 احتــوت الكثير من 
المخالفــات والعديد مــن المآخذ 
التي شــابت المشاريع والأعمال 
المختلفــة فضلا عــن مخالفات 

بالجملة في القطاعات كافة. وبيّ 
العتيبي فــي تصريح صحافي 
أن أغلب تلك المخالفات متكررة 
من أعــوام ســابقة وأهمها عدم 
التــزام كبار الموظفين بالقوانين 
وصــرف مبالغ غير مســتحقة 
للمقاولين والشركات والمتنفذين 
ومكافآت غير قانونية وتعيينات 
وتكليفات بطرق ملتوية، بجانب 
التقاعــس عن تحصيــل مبالغ 
مستحقة للدولة بالمخالفة للوائح 
والقانون. وأضاف العتيبي أن 
تلــك المخالفات المالية والإدارية 
هي الســرطان الذي ينهش في 
جســد الكويت وعلى كل وزير 
ومســؤول أن يدرك أن معالجة 
ملاحظات ديوان المحاسبة والهدر 
الذي يستنزف ثرواتنا الفيصل 
الحقيقي في استمراره بمنصبه، 
قائلا لم يعد مقبولا أن تســتمر 
هذه المخالفات بهذه الوتيرة في 
الوقت الذي نبحث فيه عن موارد 

لسد العجز.
وقال إنه توجه بسؤال برلماني 
الى الــوزراء كافة في الحكومة 
يستفسر فيه عن كيفية تعاطي 
الوزراء مع هذه الملاحظات والهدر 
الشديد في الميزانية والتقاعس 
عــن تفعيــل المراقبــة الداخلية 
مطالبا بتزويده بالإجراءات كافة 
المتخذة لمعالجة هذا الخلل مدعمة 

بالوثائق والمستندات.

خالد العتيبي

   

تتقدم 

ب�سادق �لعز�ء و�لمو��ساة �إلى

لـوفاة �لمغفـور لــه بـاإذن �لله تعـالـى  

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسگنه فسيح جناته
وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

عائلة الشحومي الگرام

مشعل صالح  الشحومي

عسكر يقترح تجريم نشر 
إعلانات تتعارض مع القيم 

الدينية والاجتماعية
تقدم النائب النائب عسكر العنزي باقتراح 
بقانون بإضافة بند جديد برقم 11 إلى المادة 
21 مــن القانون رقم 3 لســنة 2006 بشــأن 
المطبوعات والنشر لتجريم نشر أي إعلانات 
تجارية أو طبية تتضمن صورا أو عبارات 
أو تلميحات تخــدش الآداب والحياء العام 
أو تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية 
وثوابت المجتمع، ومن شأنها إضعاف الجانب 
الإنساني في مهنة الطب وإضفاء المصلحة 

الخاصة والمادية.
ونص الاقتراح على ما يأتي:

مــادة أولى: يضــاف بند جديــد برقم 11 
إلى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 

المشار إليه نصها الآتي:
بند 11: »نشر أي إعلانات تجارية أو طبية 
تتضمــن صــورا أو عبــارات أو تلميحات، 
تخدش الآداب والحياء العام أو تتعارض مع 
القيم الدينية والاجتماعية وثوابت المجتمع، 
ومن شأنها إضعاف الجانب الإنساني في مهنة 
الطب وإضفاء المصلحة الخاصة والمادية«. 
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيمــا يخصه - تنفيذ هذا 

القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يأتي:
في عام 2006 صدر قانون رقم 3 بشــأن 
المطبوعات والنشر، وقد تضمن المادة )19، 
20، 21( الحالات التي يحظر فيها النشر أو 
يشكل مخالفة قانونية، وقد أغفل القانون 
الإشارة إلى الإعلانات التجارية بشكل عام 
والطبية بشــكل خاص التــي في كثير من 
الأحيان تحتوي أو تتضمن صورا أو عبارات 
تخدش الحيــاء والأخــاق والآداب العامة 
في المجتمع الكويتي، ومن شــأنها إضعاف 
الجانب الإنســاني في مهنة الطب وإضفاء 
سمة المصلحة الخاصة والمنفعة المادية من 
دون اعتبار للمخاطر الطبية المتوقعة بصورة 
فيها تضليل للناس لذلك أعد هذا الاقتراح 
بقانون لإضافة بند جديد برقم 11 إلى المادة 
21 من القانون المشار إليه ليسد هذا النقص.

احتوت تقارير ديوان المحاسبة 
لنتائج الفحص والمراجعة على 

تنفيذ ميزانيات الوزارات، 
والجهات الملحقة والجهات 

المستقلة وحساباتها الختامية 
للسنة المالية 2017/2016 

على العديد من المخالفات 
والملاحظات المالية. لذا يرجى 

توجيه السؤال الآتي الى 
الوزراء: 1- ما الإجراءات 
المتخذة من قبلكم تجاه 

المخالفات والملاحظات التي 
وردت في تقارير ديوان 

المحاسبة عن نتائج الفحص 
والمراجعة على تنفيذ الوزارة 

والجهات الحكومية التابعة 
لكم؟ 2- يرجى تزويدي 

بالخطوات مدعمة بالوثائق 
التي قمتم بها في هذا الإطار.

نص السؤال


